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د الع  فر
موجب القانون رقم  -05المتمم للقانون رقم  2018جانفي  30المؤرخ في  01-18قام المشرع الجزائر 

فر  6المؤرخ في  04 استغلال  ، المتعل2005ف م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،  بتنظ
ة، من خ اسة العقاب ة تعززا  تبنيلال التطور التكنولوجي في مجال الس ة الالكترون ة الوضع تحت المراق آل

سمح  اسة التفرد العقابي عبر استخدام جهاز  تكنولوجي " السوار الالكتروني " الذ  وم  معرفةلس تواجد المح
ات. تسعى هذه الدراسة  ان تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبی العقو ه في م عل

قها وإجراءاتها وآثار تنفیذها.    إلى ت ة من خلال تحدید شرو تطب ط الضوء على هذه الآل   سل
ة:   الكلمات المفتاح

ة البدیلة، السوار الإلكتروني، ة، العقو ة الالكترون ة ، إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المراق تنفیذ العقو
ة.   خارج المؤسسة العقاب
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The influence of Algerian prison policy through technological 
development: Placement under electronic surveillance 

Abstract:  
By virtue of the law n ° 18-01 of January 30, 2018, supplementing the law n ° 

05-04 of February 6, 2005 relating to the code of the penitentiary organization and 
the social reintegration of the prisoners, the Algerian legislator exploited the 
evolution technological in the field of penal policy, by adopting the mechanism of 
placement under electronic surveillance to strengthen the policy of punitive 
individualization by the use of a technological device, the "electronic bracelet", 
which makes it possible to detect the presence of the convicted person instead of his 
assignment fixed in the placement decision rendered by the judge responsible for the 
execution of sentences. This study aims to shed light on this mechanism by defining 
the conditions for its application, its procedures and the effects of its implementation. 
Keywords:  
Electronic surveillance, alternative sanction, electronic bracelet, social reintegration 
of inmates, the implementation of the penal sanction outside a prison establishment. 
 

L’influence de la politique pénitentiaire algérienne par l'évolution 
technologique : Du placement sous surveillance électronique  

Résumé: 
En vertu de la loi n° 18-01 du 30 janvier 2018, complétant la loi n ° 05-04 du 6 

février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale 
des détenus, le législateur algérien a exploité l'évolution technologique dans le 
domaine de la politique pénale, en adoptant le mécanisme du placement sous 
surveillance électronique pour renforcer la politique d'individualisation de la sanction 
par l'utilisation d'un dispositif technologique, le " bracelet électronique ", qui permet 
de détecter la  présence du condamné au lieu de son assignation fixé dans la décision 
du placement rendue par le juge d’application des peines. Cette étude vise à éclairer 
ce mécanisme en définissant les conditions de son application, ses procédures et les 
effets de sa mise en œuvre. 
Mots clés:  
Surveillance électronique, sanction alternative, bracelet électronique, réinsertion 
sociale des détenus, la mise en œuvre de la sanction pénale en dehors d’établissement 
pénitentiaire. 
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  مقدمة 
ة للحرة قصیرة المدة ة السال ظرة منها، فهي عاجزة عن أضرارا لا تبررها المنافع المنت 1یترتب عن العقو

ومین علیهمتحقی الهدف المنشود منها وهو إعادة إدماج  أثبتت الدراسات الحدیثة لعلم  فقدفي المجتمع،  المح
ه بها  وم عل اختلا المح ا للإجرام، إذ تسمح  ة للحرة قصیرة المدة تعد مناخا مناس ات السال العقاب أن العقو

ة أكثر استعدادا من قبل  غیره من المجرمین الأشد منه خطورة، وهذا ما یجعله یخرج من المؤسسة العقاب
ه فهي تفقده في الغالب عمله  وم عل اة المح اشرة على ح س م ة تنع ة آثارا سلب ما أن لهذه العقو للإجرام؛ 

الإضاف ة عودته لهذا العمل، أو إیجاد فرصة عمل جدیدة،  ان ة إم ش منه، مع صعو ان یتع ة إلى أن الذ 
ة عاجزة عن  ة للحرة یؤد إلى اكتظا السجون وهذا ما یجعل الإدارة العقاب ة السال الإكثار من اللجوء للعقو
وم  قها، وهي تأهیل المح فترض أن تسعى إلى تحق اع الأهداف التي  التالي ض تطبی برامج التأهیل اللازمة و

  علیهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ة أمام هذه ال اسة العقاب إلى ضرورة إعادة النظر في مد ملائمة  المعاصرةمساوئ وغیرها، نادت الس

ة وهي  العقو ة للحرة قصیرة المدة، والدعوة إلى وضع بدائل أخر لها تحق الأهداف المنوطة  ات السال العقو
س قصیر المدة، وهذا ما دعا  ة للح افحة التهذیب والإصلاح، ومنه تجنب الآثار السلب ه المؤتمر السادس لم إل

لا سنة  فنزو اس  ار مدینة  ة  1980الجرمة ومعاملة المجرمین الذ عقد  ضرورة إیجاد بدائل لعقو إذ أوصى 
ا لمساوئها س قصیرة المدة تجن   . 2الح

ة البدیلة، نجدمن بین أهم  ة نظام الأنظمة العقاب ة الالكترون عد ، " " الوضع تحت المراق د أهم أحوهو 
ه التش ة للدول المختلفة، فالأنظمة التي نصت عل قه أول مرة سنة رعات العقاب في  1971هو نظام تم تطب

                                                            

ة للحرة قصیرة  -1  ة السال عض أن العقو ة التي تكون مدتها أقل من ثلاثة  لمدة هيایر ال بینما یر آخرون أن  أشهر،العقو
س قصیر المدة هي التي لا تتجاوز  ة الح س قصیر المدة هو الذ لا یزد مقداره عن ستة أشهر، والرأ الراجح یر أن عقو الح

ل المدة، سل عد طو عد قصیر المدة ولأكثر من سنة  س لأقل من سنة  مان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي، سنة فالح
، دار الجامعة  –الجزاء الجنائي  فلسفة-الجنائينظرة الجزاء  ة، د.  ندرة، الجدیدة للنشرأصول المعاملة العقاب ، 2001، الإس

 . 115ص. 
افحة الجرمة ومعاملة المجرمین الذ عقد سنة  -2 ضا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لم ة وذلك  6019نجد أ العاصمة البرطان

لة على نحو  ن التحقی عملا ولا سبیل إلى حل المش س ذ المدة القصیرة غیر مم ة الح عندما قرر أن " الإلغاء الكامل لعقو
العمل على  افة الدول  ون ثمة مقتضى لها " ، وأوصى المؤتمر  ة، حیث لا  الإقلال من حالات تطبی هذه العقو واقعي إلا 

ار القضائي وإما الغرامة وإما العمل ت ة وإما الاخت س قصیرة المدة إما وقف تنفیذ العقو ة الح حل محل عقو ین القضاء من أن  م
ة  م المجرمین، دراسة تحلیل ار، الاتجاهات المعاصرة في استقصاء عوامل الإجرام وتقو في ظل نظام من الحرة المشروطة، حاتم 

. لأصول علمي الإجرام وا ندرة، 2لعقاب في ضوء المواجهات العامة للتشرع الجنائي اللیبي،  ، 2001، منشأة المعارف، الإس
  . 256، 255ص. ص. 
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ة ات المتحدة الأمر أحد التزامات الإفراج المشرو 3الولا ة و بدیل عن الحرة المراق ما تبنت انجلترا 4وذلك   ،
قته هولندا سنة  1989هذا النظام سنة  ا عام ، و1995وط ا واسترال لا من بلج ، أما فرنسا فقد 19975ذا 

ة لأول مرة سنة  ة الالكترون ، وقد خضع هذا النظام في القانون 19976أخذت بنظام الوضع تحت المراق
لات.    الفرنسي لعدة تعد

اق عصرنة العدالة  –أما الجزائر فقد اعتمدت  ة "الس -في س ة الإلكترون وار نظام الوضع تحت المراق
ا وم علیهم نهائ ة على المح موجب القانون رقم 7الالكتروني " في مجال تنفیذ العقو  - 18، حیث استحدث 

ة " یتضمن 018 ة الالكترون عنوان " الوضع تحت المراق عا  ة " فصلا را اب السادس " تكییف العقو ، ضمن ال
رر إلى  150المواد من  رر  150م ین المح 13م ة أو جزء منها موجبها یتم تم ل العقو قضاء  وم علیهم 

مراقبته  سمح  حمل جهاز إلكتروني یدعى " السوار الإلكتروني "  ة من خلال إلزامه  خارج المؤسسة العقاب
ة  ة السال ة وسیلة تدخل في نطاق البدیل العصر للعقو ة الالكترون عد، لهذا تعد المراق ا عن  ه الكترون وتعق

ة هذه الدراسة حول التساؤل عن 9ةللحرة قصیرة المد ال م المشرع الجزائر ؛ من هنا تتمحور إش ة تنظ ف
ة؟ اسة العقاب ة للتفرد العقابي وترشید الس آل ام هذا الإجراء العقابي التكنولوجي    لأح

                                                            
ة "،  -3 ة الفرنس اسة العقاب ة " السوار الإلكتروني " في الس ة الإلكترون جامعة دمش للعلوم صفاء أوتاني، " الوضع تحت المراق

ة ة والقانون ، المجلد ، جاالاقتصاد   .132، ص. 2009العدد الأول،  -25معة دمش
موجب أ -4 ة للحرة،  ة السال أحد أهّم صور بدائل العقو ، مؤرخ 02 -72مر رقم أخذ المشرع الجزائر بنظام الإفراج المشرو 

فر  10في  ة المساجین، ج. ر .ج . ج. د. ش عدد 1972ف م السجون وإعادة تر صادر سنة ، 19، یتضمن قانون تنظ
قي هذا النظام صامدا 1972 موجب ، و فر  6، مؤرخ في 04 -05قانون رقم عد إلغاء هذا القانون  ، یتضمن قانون 2005ف

م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج. ر . ج. ج. د. ش عدد  ، معدل 2005فبرایر  13، صادر في 12تنظ
  ومتمم.

، ص -5   .132. صفاء أوتاني، مرجع ساب
6-Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997, concernant le placement sous surveillance électronique 
comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté, J.O, 20 décembre 1997, modifie par 
loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits 
des victimes, J.O, 16 juin 2000. 

ة، أثناء مرحلة التحقی  -7 ة القضائ ة في مجال الرقا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر قد سب واعتمد الوسائل الالكترون
بدیل القضائي، ة  ة القضائ موجب  عند اتخاذ قاضي التحقی لإجراءات الرقا س المؤقت، وهذا  ، مؤرخ في 02 -15أمر رقم للح

تمم أمر رقم 2015یولیو  23 عدل و ة، ج. ر. ج. 1966یونیو  8، مؤرخ في 155 – 66،  ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ
    .2015یولیو  23، صادر في 40ج، عدد 

فیر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18قانون رقم  -8 ، یتضمن قانون 2005ف
م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد    .2018جانفي  30، صادر في 5تنظ

9-  . ة حدیثة،  از علي عز الدین، نحو مؤسسات عقاب ندرة، 1ال ة، الإس ة الوفاء القانون ت   .398، ص. 2016، م
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ة المطروحة،          ال ة على الإش ة تقتضي الإجا ط إعمال نظام الوضع تحت المراق تحدید ضوا
ةالإ ح  ،الأول) (المحور لكترون ة وأهم آثاره  إجراءاتثم توض ة الإلكترون  ).المحور الثاني(الوضع تحت المراق

  
ة: المحور الأول ة الإلكترون ط إعمال نظام الوضع تحت المراق   ضوا
ة الواجب توافرها لإعمال نظام الوضع تحت           نتطرق في هذا المحور لإبراز الشرو القانون

ة للحرة خارج أسوار السجن، حیث ا ة السال أهم صورة عصرة لتنفیذ العقو ة  ة الالكترون جعل المشرع لمراق
ه  وم عل المح ط  ضرورة توافر شرو معینة، منها ما هو مرت ة مقیدا  ة الإلكترون نظام الوضع تحت المراق

وم بها  (فقرة أولى) ة المح العقو ط  ة).(فقرة ثاومنها ما هو مرت    ن
   

ة: الفقرة الأولى ة الإلكترون ه المستفید من نظام المراق وم عل المح طة  ط مرت   ضوا
م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  01-18استقراء نص القانون رقم          المتمم لقانون تنظ

ضرو  ة مرهون  ة الإلكترون رة توافر شرو معینة للمحبوسین، نجد أن الاستفادة من نظام الوضع تحت المراق
ه، وتتمثل هذه الشرو في وم عل الشخص المح طة  ه وموافقته على الوضع تحت  مرت وم عل صفة المح

ة ة الإلكترون ه (أولا)، المراق وم بها عل ة المح ه وتسدیده للغرامة المال وم عل ا)، ثبوت مقر إقامة ثابت للمح (ثان
ة ا هعدم تعارض تنفیذ الوضع تحت المراق وم عل ة مع صحة المح ه  (ثالثا)،لإلكترون وم عل إظهار المح

ة ار وضعیته العائل عین الاعت ة للاستقامة والأخذ  عا).لضمانات جد   (را
  
ة صفة-أولا ة الإلكترون ه وموافقته على الوضع تحت المراق وم عل   المح
ه:  -1 وم عل ة حصر المشرع نطاق اللجوء لإعمال " السوار الإلصفة المح بدیل عصر للعقو كتروني " 

انوا  وم علیهم سواء  ع المح شمل هذا النظام جم ، و ار عي دون الاعت ة للحرة، على الشخص الطب السال
ة من المادة  فهم من نص الفقرة الثان ان جنسهم نساء أو رجال، وهذا ما   150الغین أو قاصرن، ومهما 

رر من القانون رقم  ة في حمل " یتمثل ال 01-18م ة الإلكترون هوضع تحت المراق وم عل  الشخص المح
ورة في المادة  رر  150طیلة المدة المذ ان تحدید الإقامة 1م معرفة تواجده في م سمح  ، لسوار الكتروني 

ات "، رر  150والفقرة الأولى من المادة  المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبی العقو التي  2م
ة اشترطت م ة الالكترون ن اتخاذ مقرر وافقة الممثل القانوني للقاصر لاتخاذ مقرر الوضع تحت المراق م " لا 

ه  وم عل موافقة المح ة إلا  ة الإلكترون ان قاصراالوضع تحت المراق  ". أو ممثله القانوني إذا 
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ة الا         ان ا من إم ه المسبوق قضائ وم عل عد المشرع المح ست ستفادة من نظام الوضع ما لم 
ة  ة القضائ ستفید من مقرر الوضع تحت المراق ه أن  وم عل ن لكل مح م عني أنه  ة، ما  ة القضائ تحت المراق
ة العمل للمنفعة العامة أین اشتر  ا، وهذا ما یجعل هذا النظام یتمیز عن عقو ان مسبوقا قضائ حتى ولو 

ه غیر مسبو  وم عل ون المح االمشرع أن  موجب الفقرة الأولى من المادة  10ق قضائ رر 5وهذا  من  1م
  .  11 01- 09القانون رقم 

ه:  -2 وم عل ه، موافقة المح وم عل ضرورة موافقة المح ة  ة الإلكترون رط المشرع تطبی الوضع تحت المراق
ه، وهذا ما ج وم عل عد رضا المح ن للجهة المختصة اتخاذ مقرر الوضع إلا  م هذا لا  ارات و اء في صرح ع

رر  150الفقرة الأولى من المادة  ن اتخاذ مقرر الوضع تحت ما یلي  01-18من القانون رقم  2م م " لا 
ان قاصرا "،  ه أو ممثله القانوني إذا  وم عل موافقة المح ة إلا  ة الإلكترون س إدراك المراق ع وهذا النص 

ه في إنجاح وم عل ة إرادة المح ن تصور  المشرع لأهم م ة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، إذ لا  عمل
ه.  وم عل ة للمح  ذلك دون وجود إرادة قو

 
ا ه وتسدیده لل ثبوت-ثان وم عل همقر إقامة ثابت للمح وم بها عل ة المح  غرامة المال

ه:  -1 وم عل ه من نظام الثبوت مقر إقامة ثابت للمح وم عل ة شتر المشرع لإفادة المح وضع تحت المراق
ل صرح في الفقرة  ش ه  ن أو إقامة ثابت، وهذا ما نص عل ه المعني مقر س وم عل ة أن یثبت المح الإلكترون

ة من المادة  رر  150الثان ه 01- 18من القانون رقم  3م وم عل ستو أن تكون هذه الإقامة في منزل المح ، و
ان آخر هو ملك لغیره، وفي هذه الحا موجب المادة أو في م ل صرح  ش لة الأخیرة اشتر المشرع الفرنسي 

ان عام 723-7 ن م ة الموافقة الصرحة لمالك المبنى ما لم  ل الأحوال 12من قانون الإجراءات الجزائ ، وفي 
مجیب آلي أو انترنیت ون محل الإقامة مزودا بخط هاتفي ثابت دون أ ملحقات  أ 13یجب أن  ون مه ، و

ال ة. لاستق ة الإلكترون المراق طة  ة المرت  الاتصالات الهاتف
                                                            

عد مسبوقا  - 10  ة للحرة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ "  ة سال عقو م نهائي  ح ه  وم عل عي مح ل شخص طب ا  قضائ
القواعد المقررة لحالة العود "، المادة  ة أو جنحة من القانون العام دون المساس  رر  53من أجل جنا  23-06من قانون رقم  5م

سمبر  20مؤرخ في  تمم أمر رقم 2006د عدل و ات، ج. ر. ج. 1966یونیو  8، مؤرخ في 66-156،  ، یتضمن قانون العقو
سمبر  24، صادر في 84ج. د. ش عدد    .2006د

فر  25، مؤرخ في 01- 09قانون رقم  -11  تمم أمر رقم 2009ف عدل و یونیو، یتضمن قانون  8، مؤرخ في 156- 66، 
ات، ج. رّ. ج. ج. د. ش عدد    .2009مارس  8، صادر في 15العقو

12 - " Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du 
condamné, la décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise 
qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public ", art 723-7, code de procédure 
pénale français, disponible sur le lien : https://www.legifrance.gouv.frdo. 

، ص.  - 13    .142صفاء أوتاني، مرجع ساب
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ه:  -2 وم بها عل ة المح ه للغرامة المال وم عل وم تسدید المح ة المح الالتزامات المال ه  وم عل إن وفاء المح
م س إرادته في الإصلاح والتأهیل والعودة إلى الطر القو ع ه  ؛ لهذا حرص المشرع على ضرورة 14بها عل

ة، تسدید ا ة الإلكترون أمر الوضع تحت المراق شر لإفادته  ه  وم بها عل ة المح ه للغرامة المال وم عل لمح
عة من المادة  موجب الفقرة الرا رر 150وذلك   . 01-18من القانون رقم  3م

ة الالتزامات المال ه غیر قادر على الوفاء  وم عل ون فیها المح شر المشرع إلى الحالة التي  أن لم   ،
فهم منها  وت المشرع عن هذه المسالة  ة لا تسمح له بدفع هذه المصارف؛ ولا شك أن س تكون حالته الماد
، ولكن حبذا لو نص  ستفید من نظام الإفراج المشرو ه غیر القادر على الوفاء لا  وم عل ا أن المح ضمن

ة متى ثبت أن ا الالتزامات المال ه غیر قادر على الوفاء، وعلة هذا المشرع على سقو شر الوفاء  وم عل لمح
وم  عبر عن ندم المح السقو هي أن شر الوفاء بهذه الالتزامات غیر مطلوب لذاته، وإنما هو مطلوب لأنه 

ه ه ورغبته في محو آثار جرمته وفي هذا قرنة على إرادة التأهیل لد   . 15عل
     

ة مع تعارض تنفیذ أمر الوضع تحت المراق عدم-ثالثا هة الإلكترون وم عل   صحة المح
ة من المادة  موجب الفقرة الثان رر  150حرص المشرع  على واجب احترام  01-18من القانون رقم  2م

ة، وعلى هذا الأساس  ة الإلكترون اته الخاصة عند تنفیذ الوضع تحت المراق رامة الشخص المعني وسلامته وح
موجب الفقرة الثالث رر  150ة من المادة اشتر المشرع  من نفس القانون للاستفادة من نظام الوضع تحت  3م

صحة المعني، وفي هذا المعنى یتوجب وفقا لمضمون  ضر حمل السوار الإلكتروني  ة ألا  ة الإلكترون المراق
رر  150المادة  ة  7م ه تحت المراق وم عل ات قبل وضع المح في فقرتها الأولى على قاضي تطبی العقو

ا أو بناء على طلب المعني، من أن السوار  ة، أو في أ وقت أثناء تنفیذ هذا الإجراء التحق تلقائ الإلكترون
صحة المعني. مس    الإلكتروني لا 

  
عا ة للاستقامة والأخ إظهار- را ه لضمانات جد وم عل ةالمح ار وضعیته العائل عین الاعت   ذ 

ه في الفقرة الأ رر  150خیرة من المادة وهو الشر المنصوص عل ما  01-18من القانون رقم  3م
عته لعلاج یلي  ة للمعني أو متا ة العائل ة، الوضع ة الإلكترون ار، عند الوضع تحت المراق عین الاعت "  تؤخذ 

ة للاستقامة "، و ني أو إذا أظهر ضمانات جد قتضي إجراء طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكو هذا الأمر 
ة، تحقی ة الإلكترون ه المراد إفادته بإجراء الوضع تحت المراق وم عل ة للشخص المح  أولي عن البیئة العائل

                                                            

ة والتشرع الجزائر  -14  ، الطاهر برك، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین على ضوء القواعد الدول ، دار الهد
  .114، ص. 2009الجزائر، 

 15 -  . ، 4عبود السراج، الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب،  ، دمش عة جامعة دمش   .208، ، ص. 1990، مط
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ل  الش ة  ة الإلكترون ش في ظل ظروف تناسب تنفیذ إجراء المراق ع حیث یجب التأكد من أن هذا الشخص 
ح ساهم ف16الصح ضمن إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو ما  اسة التفرد العقابي الذ  ي دعم س

ة  ة مختلفا من شخص لآخر  وفقا لاختلاف حالتهم الشخص ة الإلكترون ون أمر الوضع تحت المراق حیث 
ة.  یئتهم العائل   و

ة لاستقامته، ه لضمانات جد وم عل ل لا یدع  والتي إلى جانب شر إظهار المح ش من شأنها أن تكفل 
م مجالا للشك على استعداده ل تعل هذا الشر ( تقد فه معه؛ و لإصلاح، وسهولة اندماجه في المجتمع وتك

ة، ونشیر  هنا أن المشرع أغفل  ة داخل المؤسسة العقاب ه الذ قضى جزء من العقو وم عل المح ضمانات ) 
ا ة تقدیر هذه الضمانات، ما یجعل الأمر في ید السلطة التقدیرة للسلطة المختصة  ف تخاذ مقرر النص على 

ة.  ة الإلكترون   الوضع تحت المراق
  

ة:قالف وم بها رة الثان ة المح العقو ط المتعلقة    الضوا
ضا شروطا أخر لابد من توافرها لإفادة  ا، هناك أ ه شخص وم عل المح طة  إلى جانب الشرو المرت

العق طة  ة، وهي مرت ة الإلكترون ه من نظام الوضع تحت المراق وم عل وم بها على الشخص المح ة المح و
ة مها إلى شرو تتعل بنوع العقو ن تقس م ة (أولا)،المعني، و مدة العقو ا).وأخر تتعل    (ثان

  
وم بها  -أولا ة المح طة بنوع العقو   الشروط المرت

ة  ة سال عقو ه  وما عل ون الشخص مح ة، لابد أن  ة القضائ للاستفادة من نظام الوضع تحت المراق
موجب الفقرة الأولى من المادة  17للحرة ه المشرع صراحة  رر 150، وهذا ما نص عل من القانون رقم  1م

ة 18-01 ة الإعدام من الاستفادة من نظام المراق ة الغرامة أو عقو عقو ه  وم عل عاد المح هذا یتم است ، و
طب هذا النظام على تدابیر الأمن حتى ولو  ما لا  ة،  وضع القصر في مراكز الإلكترون ة للحرة  انت سال

ة ة والمدمنین في المؤسسات العلاج  .18إعادة التر
رر 150یتضح من خلال نص الفقرة الأولى من المادة  أن المشرع لم یول  01-18من القانون رقم  1م

ستفید من أمر الوضع تحت الم ه المحبوس، إذ  وم عل ة لنوع الجرمة التي ارتكبها المح ة أهم ة الإلكترون راق
ظهر من خلال عدم  ة، جرمة ضد أمن الدولة، ...)، وهذا  ان نوع الجرمة التي ارتكبها ( جرمة إرهاب مهما 

                                                            
16 - CONTE Philippe, MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Droit pénal général, 5 ème édition, 
Dalloz, Paris, 2000, p. 315. 
17   - Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, 18 eme édition, 
Dalloz, Paris, 2003, p. 581, Jean Larguier, Droit pénal général, 19 eme édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 
198. 
18-Bernard Bouloc, Pénologie, Exécution de sanctions adultes et mineures, 3 eme édition, Dalloz, 
Paris, 2005, p. 293.  
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استثنائها في نص الفقرة أعلاه، وحسب رأینا فإن المشرع حسنا فعل لأن الاستثناء في هذه الحالة لا یجد ما یبرره 
اسة  م الحدیثة للس اف للتعبیر عن زوال في إطار المفاه ه  وم عل ة الحدیثة، لأن حسن سلوك المح العقاب

    خطره على الأمن العام.
  

ا وم بها طالشرو -ثان ة المح مقدار العقو طة    المرت
قي منها،  وم بها أو المت ة المح مدة العقو ة مرهونا  ة الإلكترون إن الاستفادة من نظام الوضع تحت المراق

ا رر  150م الفقرة الأولى من المادة حیث  وفقا لأح ستفاد من هذا الإجراء فقط 01- 18من القانون رقم  1م  ،
ة للحرة لا تتجاوز مدتها  ة سال عقو ه  وم عل ة لا  3المح ق ة المت انت مدة العقو سنوات، أو في حالة ما إذا 

ة هو بدیل ل19سنوات 3تتجاوز  عني أن نظام الوضع تحت المراق ة للحرة قصیرة ، وهذا ما  ات السال لعقو
موجب الفقرة الأولى من المادة  ما أضاف المشرع  رر 150المدة؛  م الصادر،  3م شرطا آخر یتعل بنوع الح

وم  الإدانة الصادر ضد المح م  ون الح ة أن  ة الإلكترون حیث یجب للاستفادة من أمر الوضع تحت المراق
ا. ه نهائ   عل

  
ة وأهم آثارهإجر : المحور الثاني ة الإلكترون   اءات الوضع تحت المراق

ة ة الإلكترون ما یلي لتحدید إجراءات الوضع تحت المراق ح أهم الآثار   (الفقرة الأولى)، نتطرق ف وتوض
ة للحرة قصیرة المدة ة السال ة عن اتخاذ هذا الإجراء البدیل للعقو ة المترت ة).القانون    (الفقرة الثان

  
ةالفقرة الأول ة الإلكترون   ى: إجراءات الوضع تحت المراق

ة  ة التي أسند إلیها المشرع سلطة تقرر تنفیذ الوضع تحت المراق ما یلي الجهة القضائ نوضح ف
ة تنفیذه. ف ة، و ة الإلكترون ات إصدار مقرر الوضع تحت المراق ف ة، ثم نعرج لتحدید    الإلكترون

  
  

                                                            

وم بها لا تزد عن  - 19  ة المح ة أن تكون المدة العقو ة الإلكترون اشتر المشرع الفرنسي للاستفادة من نظام الوضع تحت المراق
ة لا تزد عن سنتین. ق ة المت   سنتین، أو أن تكون مدة العقو

 " Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la 
détention à domicile sous surveillance électronique défini par l'article 132-26 du code pénal soit en 
cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 
deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté 
dont la durée totale n'excède pas deux ans.", art 723-7, code de procédure pénale français, Op.cit. 
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ة المختصة بتق الجهة-أولا ةالقضائ ة الإلكترون ة تحت نظام المراق ر تنفیذ العقو   ر
صرح  ات، وهذا  ة لقاضي تطبی العقو ة الإلكترون ة تقرر الوضع تحت المراق أسند المشرع صلاح

ارات المادة  رر 150ع ا أو بناء ما یلي  01-18من القانون رقم  1م ات، تلقائ ن قاضي تطبی العقو م  "
ه ش وم عل ة على طلب المح ة تحت نظام المراق قرر تنفیذ العقو ه، أن  ا أو عن طر محام خص

ة..."،   الإلكترون
ة  موجب الوضع تحت المراق ة  یتضح من خلال مضمون هذا النص، أن السلطة التقدیرة في تنفیذ العقو

قوم بذلك إما من تلقاء نفسه، أو ات، و ة من عدم ذلك، تعود لقاضي تطبی العقو بناء على طلب  الإلكترون
ه.  ه أو محام وم عل   المح

ة من تلقاء نفسه -1 ة الإلكترون ه تحت المراق وم عل ات وضع المح ر قاضي تطبی العقو منح : تقر
ة للحرة عن طر  ة السال ات، سلطة تقدیرة في التقرر من تلقاء نفسه تنفیذ العقو المشرع لقاضي تطبی العقو

ه تحت المرا وم عل موجب المادة وضع المح ة، وهذا  ة الإلكترون رر  150ق ، 01-18من القانون رقم  1م
موجب المادة  رر  150ومع ذلك استلزم المشرع  ه  2م وم عل من نفس القانون ضرورة أخذ موافقة المح

ة الحصول على موافقة  ف ان قاصرا؛ ونشیر هنا أن المشرع لم یبین  ا أو موافقة مثله القانوني إذا  شخص
ذلك فأین یتم عقد هذه  ان الأمر  ه؟ وإن  وم عل ه، فهل یتم ذلك من خلال عقد جلسة مع المح وم عل المح

ة؟  مة أم في المؤسسة العقاب   الجلسة، هل في مقر المح
ه تحت ال -2 وم عل ات وضع المح ر قاضي تطبی العقو ة بناء على طلبتقر ة الإلكترون ن : مراق م

ات ةت لقاضي تطبی العقو ة الإلكترون ه، قرر الوضع تحت المراق وم عل قدم طلب ، بناء على طلب المح و
ه مقر  ان الذ یوجد  ه أو الم وم عل ان إقامة المح ات لم الاستفادة من هذا النظام إلى قاضي تطبی العقو

ة إلى حین الفصل النهائ تم إرجاء تنفیذ العقو ة المحبوس بها المعني، و ي في طلب المعني إذا المؤسسة العقاب
ات في الطلب في أجل عشرة ( فصل قاضي تطبی العقو مقرر  10ان غیر محبوس؛ و ام من إخطاره،  ) أ

عد مضي ستة ( ا جدیدا  قدم طل ه أن  ه الذ رفض طل وم عل ن للمح م ) أشهر من 6غیر قابل لأ طعن؛ و
ه   .20تارخ رفض طل

  
ا ات-ثان ة ف ة الإلكترون   إصدار مقرر الوضع تحت المراق

موجب المادة  ة  ة الإلكترون ات إصدار مقرر الوضع تحت المراق ف رر 150حدد المشرع  من  1م
صدر مقرر الوضع 01- 18القانون رقم  ات  ه غیر محبوس فإن قاضي تطبی العقو وم عل ان المح ، فإذا 

                                                            

رر  150المادة  - 20  فر  6، مؤرخ في 04- 05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18قم من قانون ر  4م ف
2005. م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مرجع ساب   ، یتضمن قانون تنظ
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عد أ ة  ة الإلكترون سه تحت المراق حیث سب ح ه محبوسا  وم عل ان المح ة العامة، أما إذا  ا خذ رأ الن
قى منها مدة لا تتجاوز ثلاث ( ة وت صدر قاضي تطبی 3وقضى مدة من العقو ) سنوات، ففي هذه الحالة 

ات عد أخذ رأ لجنة تطبی العقو ة  ة الإلكترون ات مقرر الوضع تحت المراق   .21العقو
 
ة-ثالثا ةتن ف ة الإلكترون   فیذ المراق

طرقة البث المتواصل ة  ة الإلكترون ة المراق استعمال " السوار الإلكتروني "، وهو جهاز 22تتم عمل  ،
ز المختص الذ یوجد في  سمح بإرسال إشارة محددة إلى المر ه  وم عل ه الساعة یوضع في معصم المح ش

ة ن التأكد من 23المؤسسة العقاب م التالي  ان تحدید الإقامة المبین في مقرر ، و ه في م وم عل تواجد المح
ة، إلى جانب وضع  تم تثبیت هذا السوار في المؤسسة العقاب ات، و الوضع الصادر عن قاضي تطبی العقو

عین لوزارة العدل ة اللازمة لتنفیذه من قبل الموظفین المؤهلین التا  .24المنظومة الإلكترون
ة تن عة ومراق ات، من قبل تتم متا ة، تحت إشراف قاضي تطبی العقو ة الإلكترون فیذ الوضع تحت المراق

عد، وعن طر الزارات  لفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین عن  ة لإدارة السجون الم المصالح الخارج
لفة ب ة لإدارة السجون الم ة عن طر الهاتف؛ وتبلغ المصالح الخارج ة والمراق إعادة الإدماج الاجتماعي المیدان

ه  ة، وترسل إل ة الالكترون ل خرق لمواقیت الوضع تحت المراق ات فورا،  للمحبوسین قاضي تطبی العقو
ة تقارر دورة ة الالكترون   .25عن تنفیذ الوضع تحت المراق

                                                            

ز المتخصص للن  - 21  ة أو المر سا، مدیر المؤسسة العقاب ات رئ ات من: قاضي تطبی العقو ل لجنة تطبی العقو ساء تتش
ة للمؤسسة  ط القضائ ة الض تا اس عضوا، مسؤول  س الاحت ة عضوا، رئ لف بإعادة التر حسب الحالة عضوا، المسؤول الم
ة من  ة عضوا، مساعدة اجتماع المؤسسة العقاب ة عضوا، الأخصائیین في علم النفس  ة عضوا، طبیب المؤسسة العقاب العقاب

ة عضوا"، المادة  یل لجنة تطبی 2005مایو  17، مؤرخ في 180-05مرسوم تنفیذ رقم ن م 2المؤسسة العقاب ، یتضمن تش
فیـات سیرها، ج. ر  ات و   .2005مایو  18، صادر في 35عدد . ج. ج. د. ش العقو

، ص.  -22 ة، صفاء أوتاني، مرجع ساب ة الإلكترون وهي طرقة معتمدة لد أغلب الدول التي تبنت تطبی الوضع تحت المراق
143 .  

23- . ة للحرة خارج السجن،  ة السال ة طرقة حدیثة لتنفیذ العقو ة الإلكترون ة، القاهرة، 1عمر سالم، المراق ، دار النهضة العر
  .127، ص. 2000

رر  150المادة  -24 فر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01- 18من قانون رقم  7م ف
. ، یتضمن2005 م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مرجع ساب   قانون تنظ

رر  150المادة  -25 فر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01- 18من قانون رقم  8م ف
م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع نفسه.2005   ، یتضمن قانون تنظ
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رر  150تقضي المادة  ة  01- 18من القانون رقم  14م أن الشخص الذ یتملص من المراق
ات المقررة لجرمة الإ ة، یتعرض إلى العقو ة للمراق ة الإلكترون ما عن طر نزع أو تعطیل الآل ة، لاس لكترون

ات   .26الهروب المنصوص علیها في قانون العقو
  

ة ة الإلكترون ة:ّ أثار تطبی نظام الوضع تحت المراق   الفقرة الثان
ة عدة  ة الإلكترون عد إصدار یترتب عن مقرر الوضع تحت المراق اشرة  ة، منها ما یتحق م آثار قانون

ة المختصة ة (أولا)، مقرر الوضع من الجهة القضائ عد إلغاء مقرر الوضع تحت المراق ومنها ما یترتب 
ة ا).الإلكترون      (ثان

  
ة الآثار-أولا ة الإلكترون ة في حال إصدار مقرر الوضع تحت المراق   المترت

ة أهمها: یترتب على إصدار مقرر ال ة عدة آثار قانون ة الإلكترون   وضع تحت المراق
عدم  -1 ه  وم عل ه  یترتب :المغادرةإلزام المح وم عل ة التزام المح ة الإلكترون عن مقرر الوضع تحت المراق

ات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع،  عینه قاضي تطبی العقو ان الذ  عدم مغادرته لمنزله أو للم
ن أو ترص أو وتحد عته لدراسة أو تكو ه لنشا مهني ومتا وم عل د الأماكن والأوقات مع مراعاة ممارسة المح

عة لعلاج فة أو متا   .27شغله وظ
ة لتدبیر أو أكثرإخضاع المستفید من مقرر الوضع تحت ا -2 ة القضائ رر  150وفقا للمادة : لمراق من  6م

ة یجوز لقاضي تطبی الع 01-18القانون رقم  ة الإلكترون ات، إخضاع الشخص الموضوع تحت المراق قو
ه  وإعادة إدماجه في المجتمع  وم عل لتدبیر أو أكثر ، وهذه الالتزامات أو التدابیر تساهم في تحسین سلوك المح

موجب المادة 28فرد صالح والعمل على عدم عودته إلى الإجرام رر  150، وحدد المشرع هذه التدابیر   6م
ن مهني  نشا ممارسة - وتتمثل في:أعلاه  م أو تكو عة تعل عض الأماكن –مهني أو متا اد  عدم  -عدم ارت

اء في الجرمة ما في ذلك الفاعلین الأصلیین أو الشر وم علیهم،  عض المح عدم الاجتماع  -الاجتماع ب
ا والقصر ما الضحا عض الأشخاص لاس شرو التكفل الصحي أو الاج  -ب تماعي أو الترو أو الالتزام 

ا ة إلى استدعاءات قاضي تطبی  - النفسي التي تهدف إلى إعادة إدماجه اجتماع الاستجا ه  وم عل إلزام المح
عینها هذا الأخیر. ة التي  ات أو السلطة العموم  العقو

                                                            
ات، 1966یونیو  8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم  190مادة ال -26  49عدد ج. ر. ج. ج. د. ش، ، یتضمن قانون العقو

  ، معدل ومتمم.1966جوان  11 صادر في
رر  150المادة  -27 فر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01- 18من قانون رقم  5م ف

.، یتضمن قانون تنظ2005   م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مرجع ساب
، الجزائر،  -28 اف، مفهوم الإفراج المشرو في القانون، دراسة مقارنة، دار الهد   .48، ص. 2010عبد الرزاق بوض
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ة، وذلك  ة الإلكترون ة یجوز تغییر أو تعدیل الالتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراق صورة تلقائ
ة ة الإلكترون ات أو بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراق   .29من قبل قاضي تطبی العقو

  
ا ة جواز-ثان ة الإلكترون   إلغاء مقرر الوضع تحت المراق

ة. ة، وهذا ما یؤد إلى ترتیب آثار قانون ة الإلكترون ة إلغاء مقرر الوضع تحت المراق ان   أجاز المشرع إم
ة حالات -1 ة القانون ة : إلغاء مقرر الوضع تحت المراق تختلف حالات إلغاء مقرر الوضع تحت المراق

اختلاف الجهة المختصة بإلغاء مقرر الوضع. ة   الالكترون
ة من طرف قاضي تطبی  - ة القضائ ات: إلغاء مقرر الوضع تحت المراق نالعقو المشرع قاضي تطبی  م

عد سماع المعني، إلغا ات  ة في ثلاث حالات وهي: العقو ة الإلكترون احترام  عدم- ء الوضع تحت المراق
ه دون مبرر شرعي  ه الالتزامات المفروضة عل وم عل م جدید  صدور-المح ، وفي 30المعني طلب-الإدانةح

ة أمام لجنة  ة الإلكترون ن للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراق م هذه الحالة 
ة ه في أجل 31تكییف العقو   .  32یوما من تارخ إخطارها 15، التي یتوجب علیها الفصل ف

ة من طرف لجنة تكییف  - ة القضائ نإلغاء مقرر الوضع تحت المراق م ات:  للنائب العام إذا رأ أن  العقو
طلب من لجنة تكییف ا الأمن والنظام العام، أن  مس  ة  ة الإلكترون جب الوضع تحت المراق ات إلغاءه، و لعقو

مقرر غیر قابل لأ طعن، في أجل أقصاه  ام من تارخ إخطارها 10على هذه اللجنة الفصل في الطلب   . 33أ

                                                            
رر  150المادة  -29 فیر  6، مؤرخ في 04- 05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18من قانون رقم  9م ف

2005. م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مرجع ساب   ، یتضمن قانون تنظ
رر  150المادة  - 30   6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18من قانون رقم  10م

فیر  م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبو 2005ف   سین، المرجع نفسه.، یتضمن قانون تنظ
ة  - 31  لفة بإدارة السجون برت سا، ممثل عن المدیرة الم ا رئ مة العل ات من قاضي من قضاة المح ل لجنة تكییف العقو تتش

ة عضوا، طبیب إحد  ة عضوا، مدیر المؤسسة العقاب الشؤون الجزائ لفة  نائب مدیر على الأقل عضوا، ممثل عن المدیرة الم
المهام المسندة إلى المؤسسات العق ة عضوا، عضوان یختارهما وزر العدل حافظ الأختام من بین الكفاءات والتي لها معرفة  اب

قرار من وزر العدل لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، المادة  عین أعضاء هذه اللجنة  من مرسوم تنفیذ رقم  3اللجنة، و
ات سیرها، ج. ر . ج. ج. د. ش عدد ، یتض2005ما  17، مؤرخ في 181- 05 ف ات و یل لجنة تكییف العقو ، 35من تش

  .2005ما 18صادر في 
رر  150المادة  -32 فر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18من قانون رقم  11م ف

م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحب2005 .، یتضمن قانون تنظ   وسین، مرجع ساب
رر  150المادة  -33 فیر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18من قانون رقم  12م ف

م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع نفسه.2005   ، یتضمن قانون تنظ
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ة  -2 ة الإلكترون ة  یترتب على إلغاء مقرر: آثار إلغاء مقرر الوضع تحت المراق الوضع تحت المراق
و  ة المح ة العقو ق ة، تنفیذ الشخص المعني  عد اقتطاع مدة الإلكترون ة،  ه داخل المؤسسة العقاب م بها عل

ة ة الإلكترون   .34الوضع تحت المراق
  

  خاتمة
ة التوجه  –غیره من التشرعات  - اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائر  سعى إلى  مواك

الغة لمسألة إعادة إدماج المحبوسین ة  ة، التي تولي أهم فهم مع المجتمع من  الحدیث لمفهوم العقو وضمان تك
ة للحرة جدید، من خلال ات السال ، وهذا من خلال قصیرة المدة التخفیف من حدة المساوئ التي تثیرها العقو

ة  ثیرة ومتنوعة من بینها تنفیذ  العقو ه، وهذه الأنظمة  وم عل ة أساسها الثقة في المح اعتماد أنظمة عقاب
ة للحرة  خارج أسوار ا ةلسجن، من خلال اعتماد نظام " الوضع تحت المالسال ة الإلكترون رسه راق " الذ 

ام القانون رقم  موجب أح م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،  01-18المشرع  المتمم لقانون تنظ
س ع ة المعاصرة واستجابته لتطور ا وهذا ما  اسة العقاب ر الجنائي امتثال المشرع الجزائر لمساعي الس لف

ة المعاصرة  ضرورة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین عبر تكرسه لبدائل العقو الحدیث، من حیث الاهتمام 
ة البدیلة  ة استفادة المحبوسین من الأنظمة العقاب ان التي قوامها التطور التكنولوجي الحاصل، وإقراره إم

ة في إصلاح ة، نظرا لما لها من أهم طرقة تحول دون عودته  التكنولوج المحبوس وإعادة إدماجه في المجتمع 
  إلى الإجرام.

قى العمل بهذا النظام العقابي التكنولوجي البدیل قائما في أغلب دول العالم رغم الانتقادات الموجهة  و
ه أو للمجتمع تطغى عل وم عل حققها إعمال هذا النظام سواء للمح ات التي  ه، حیث أن الإیجاب اته، إذ إل ى سلب

ه وتأهیله وإعادة إدماجه في المجتمع ووقایته من مخاطر العودة إلى  وم عل أن الحاجة الملحة لإصلاح المح
اته. عض سلب ات، تبرر الأخذ بهذا النظام رغم  صورة عامة وغیرها من الإیجاب ة المجتمع    الجرمة، وحما

                                                            
رر  150المادة  -34 فر  6، مؤرخ في 04-05، یتمم القانون رقم 2018جانفي  30، مؤرخ في 01-18من قانون رقم  13م ف

م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المرجع نفسه.2005   ، یتضمن قانون تنظ


